
يــــف.. هــــل تنصــــلت الحكومــــة حــــراك الر
المغربية من مسؤوليتها؟

, يوليو  | كتبه عائد عميرة

أعــادت الأحكــام الصــادرة في حــق نشطــاء حــراك الريــف العديــد مــن المسائــل العالقــة إلى الواجهــة في
المملكـة المغربيـة، منهـا مسـؤولية الدولـة وهيبتهـا، ممـا جعـل بعـض الأسـئلة تطـ مجـددًا مـن قبيـل:
هل تنصلت الدولة من مسؤوليتها؟ وهل تسعى من خلال هذه الأحكام “القاسية” كما وصفها

المغاربة إلى الحفاظ على هيبتها؟

المسؤولية السياسية

كشف حراك الريف وجود خلل على المستوى الحكومي، وفق قول الخبير في الشأن السياسي المغربي
رشيد لزرق، وقال لزرق في حديثه لـ”نون بوست”: “في الوقت الذي كان يفترض من الحكومة تحمل
المسؤولية السياسية كاملة، اتجهت أحزاب التحالف الحكومي إلى التنصل من المسؤولية السياسية،

مع تعطيل آليات الرقابة البرلمانية التي تؤسس للثقة في المؤسسات”.

التنصل من المسؤولية عما يقع بالريف تجسد، حسب لزرق، في “لغة المزايدة من هذا الطرف وذاك،
مما أسفر عن عدم الحصول على النصاب الدستوري لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، حيث عجزت
مبادرة كل من حزب الاستقلال والأصالة والمعاصرة عن ذلك بفعل الصراع السياسي ونهج كل طرف

لغة المزايدة بالحراك”.
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عوض ط ملتمس رقابة لإسقاط الحكومة وتجريدها من الثقة نتيجة
فشلها، اتجهت أحزاب مغربية وفق رشيد لزرق إلى المزايدة

كتــوبر ، بعــد أن صــادرت بــدأت احتجاجــات الريــف في مدينــة الحســيمة، في الـــ مــن شهــر أ
السلطات المحلية كميات كبيرة من السمك الذي اشتراه الشاب محسن فكري، وألقت بها في شاحنة
لجمــع القمامــة، فقفــز الشاب داخــل الشاحنــة لمحاولــة جمــع الســمك المصــادر، إلاّ أن أحــدهم شغــل

محرك الشاحنة، فاشتغلت آلة الشفط التي ابتلعت الشاب وسحقت عظامه حتى الموت.

نتيجة المزايدات بين الأحزاب وتنصّل كل طرف من المسؤولية تعطل الدور الرقابي للبرلمان، وكبحت
الفعاليــة المؤســساتية في المملكــة، في الــوقت الــذي كــان المــواطن المغــربي ينتظــر إصلاحًــا مــن البرلمــان

والحكومة على حدّ سواء وفقًا للخبير السياسي رشيد لزرق.

ويضيف لزرق في حديثه: “الشعبوية التي تتسم بها عديد من الأحزاب السياسية في البلاد، بالغت في
سياسة المزايدة الفارغة التي كان من نتائجها استمرار الأخطاء في تفعيل دور المؤسسات، إلى درجة لم
نعد نعرف التفرقة بين الأغلبية من المعارضة، مما أدى إلى تسفيه النقاش العمومي والحط من دور
البرلمـان كمؤسـسة رقابيـة، وجعـل القنـوات العموميـة وجهًـا لـوجه أمـام الشـا، بسـبب الفـراغ الـذي
حــط من هيبــة مؤســسة البرلمــان وجعــل عمــل الســلطات العموميــة يظهــر وكأنــه عمــل منعــزل عــن

الحكومة”.

يتهم مغاربة البرلمان بالتخلي عن مسؤوليته

يقول لزرق: “البرلمان المغربي لم يقم بتفعيل أدوات الرقابة، للاطلاع على المعلومات الدقيقة والإحاطة



ــا للمزايــدات السياســية، فلــم يقــم بتأســيس لجــان اســتطلاعية ولا لجنــة تقصي ــالملف وبقــي رهينً ب
الحقائق في أحداث الحسيمة، بفعل تقاذف المسؤولية بين الكتل البرلمانية”.

ويؤكــد الخــبير المغــربي وجــود قيــادات حزبيــة وحكوميــة متورطــة في المســؤولية السياســية والتدبيريــة في
التقصير تزايد بالملف لغايات سياسية لا علاقة لها بتسوية الملف ومطلبه الأساسي الذي هو في الأصل

مطلب التنمية الذي لا يكون إلا بمؤسسات قوية وفاعلة ومتفاعلة مع محيطها”.

العفو العام

يــدها مــن الثقــة نتيجــة فشلهــا، اتجهــت أحــزاب عــوض طــ ملتمــس رقابــة لإســقاط الحكومــة وتجر
مغربيـــة وفـــق رشيـــد لـــزرق إلى المزايـــدة بطـــ مبـــادرة برلمانيـــة تفتقـــر للحبكـــة القانونيـــة والدســـتورية
تخص مقترح العفو العام لمحكومي الحراك، وتقدم في وقت سابق نائبين عن فيدرالية اليسار بمقترح

للعفو عن نشطاء الحراك المحكومين.

هذه المبادرة البرلمانية الخاصة بالعفو عن المعتقلين يقول لزرق إن لها العديد من المخاطر، حيث تجعل
القــانون الجنــائي يفقــد قــوة الــردع عــن ارتكــاب الجريمــة، كــونه ســيبقى خاضعًــا للمزايــدة السياســية،

فالأغلبية البرلمانية لها أن تزايد به لأهداف انتخابية.

فضلاً عن مسؤولية الدولة، أعادت الأحكام الصادرة في حق نشطاء حراك
الريف ط مسألة هيبة الدولة

كما أنها، يضيف رشيد، ستضرب سلطة القضاء وتوازن السلطات كونها ستفقد الأحكام القضائية
هيبتهـا، لهذا ينبغـي علـى المؤسـسة البرلمانيـة أن تتطلـع علـى كـل خلفيـات الملـف وتبعـاته بشكـل دقيـق

قبل اللجوء لقانون العفو العام.

كثر مـن  سـنة سـجن علـى  معتقلاً وقبـل أسـبوع، وزعـت إحـدى محـاكم الاسـتئناف المغربيـة أ
يـــــف”، كـــــان النصـــــيب الأعلـــــى منهـــــا لزعيـــــم الحـــــراك وأيقونته نـــــاصر مـــــن نشطـــــاء “حـــــراك الر
الزفزافي، وتفـــاوتت التهـــم الـــتي وجهتهـــا النيابـــة العامـــة للمعتقلين بين المشاركـــة في تظـــاهرات غـــير

مرخصة والمس بأمن الدولة، التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.

هيبة الدولة في تطبيق القانون

فضلاً عن مسؤولية الدولة، أعادت الأحكام الصادرة في حق نشطاء حراك الريف ط مسألة هيبة
الدولــة، وأعــادت النقــاش عــن دور مؤســسات الدولــة في خلــق نــوع مــن الثقــة مــع المــواطنين وســمو

القوانين وتطبيقها على قدم المساواة بين الجميع.

في هذا الشأن يقول رشيد في حديثه: “الدولة الديمقراطية تفرض هيبتها عبر اقتران التمتع بالحقوق
يـات، والقيـام بالواجبـات والتزامـات المواطنـة، في ظـل سـيادة القـانون، وأيضًـا مـن خلال ضمـان والحر



عدم جعل الحقوق والحريات وسيلة للنيل من سلطة الدولة، وفي قدرتها على الحفاظ على فعالية
السلطات العمومية والمؤسسة القضائية”.

لزرق: الدولة تستمد هيبتها من تطبيق القانون

يؤكــد رشيــد أن الدولــة تســتمد هيبتها مــن قــوة المؤســسات داخلهــا، تلــك المؤســسات (التشريعيــة،
القضائيــة، التنفيذيــة) القــادرة علــى تطــبيق ســمو القــانون في إطــار فصــل الســلطات، فقوة المؤســسة
القضائيــة مثلاً يكــون باســتقلاليتها، وقــدرتها علــى تطــبيق القــانون بكــل نزاهــة وحيــاد، دون تــدخل في

اختصاصاتها، عبر إصدار تعليمات في نازلة معينة.

أمـا السـلطة التنفيذيـة، فقوتهـا تتمثّـل وفـق رشيـد لـزرق في “تحمّـل الحكومـة مسـؤوليتها السياسـية
وفـق الاختصاصـات والصلاحيـات الـتي أوكلهـا لهـا الدسـتور، وتنفيـذ القـانون عـبر اسـتخدام كـل تلـك

الصلاحيات، وأي امتناع عن التدخل ستكون مقصرة ولتقصيرها تأثير على هيبة الدولة”.

ويستدرك لزرق بالقول “صحيح أن هيبة المؤسسات لا يعني أنها معصومة من حدوث تجاوزات أو
اختلال في المشروعيـة، لكـن لا يمكـن بـأي حـال مـن الأحـوال القفـز علـى مبـدأ سـمو القـانون، فلا يمكـن

للدولة التفريط في الدفاع عن المصلحة العليا للدولة”.
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